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دورة تكوينية لتعزيز قدرات أطر القوات المساعدة

في مجال حقوق الإنسان

الكلمة الافتتاحية

للسيد محمد الصبار

الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة

بنسليمان، 25-26 شتنبر 2018

السيد الجنرال دوديفيزيون، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب،

السيد الجنرال دودبريكاد، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الشمال،

السيد مدير مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بنسليمان،

السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية،

السيدات والسادة أطر القوات المساعدة، 

حضرات السيدات والسادة،

يشرفني ويسعدني أن أشارك باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في افتتاح أشغال هذه الدورة التكوينية في مجال حقوق الإنسان والتي تتوخى تعزيز قدرات مسؤولي وأطر القوات المساعدة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أود في البداية أن أثمن هذه المبادرة التي تندرج في سياق صدور القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي وسع من اختصاصات وصلاحيات المجلس ليشمل إلى جانب صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان، صلاحيات وقائية جديدة تتمثل في إحداث ثلاث آليات لدى المجلس تتشكل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويأتي خيار إسناد مهام وصلاحيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كتتويج لمسلسل الترافع الذي انطلق منذ 2008 من أجل انضمام المغرب للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتميز بتنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعدة لقاءات تشاورية مع كافة القطاعات المعنية بأماكن سلب الحرية، وتنظيمها للعديد من الندوات العلمية في مجال الوقاية من التعذيب وإصدارها لعدة تقارير موضوعاتية ودراسات ذات الصلة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة منها على وجه الخصوص تقاريرها حول أزمة السجون بالمغرب وواقع الصحة العقلية، ووضعية الأطفال في مراكز الحماية ووضعية الأجانب. كما عرف هذا المسار التحضيري إعداد ونشر دراسة مقارنة حول إحداث الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب. 

فالعوامل التي شجعت على اختيار المشرع المغربي للمجلس الوطني لممارسة اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عديدة، سأقتصر على أبرزها :

· التجربة التي راكمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى 28 سنة من وجوده، في مجال زيارة أماكن سلب الحرية والوساطة وإنجاز التقارير، والتي مكنته من تكوين خبرة ومعرفة ميدانية هامة بالمنظومة السجنية؛
· توفر المجلس الوطني على آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان، متمثلة في لجانه الجهوية الثلاثة عشر (13)، والتي مكنته من ضمان حماية لحقوق الإنسان تستجيب لمبدأ القرب؛ 
· علاقة التعاون التي تم بناؤها بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان، حيث تم تطوير ثلاث آليات للتعاون مع غرفتي البرلمان : آلية إنجاز وتقديم التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب؛ آلية الرصد المعياري (ملاءمة التشريعات الوطنية) وشراكة مستدامة مرتكزة على مبادئ بلغراد المنظمة للعلاقة بين المؤسسات الوطنية والبرلمانات؛
· مطابقة المجلس الوطني لحقوق لمبادئ باريس، ويتجلى ذلك من خلال اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمجلس الوطني منذ سنة 2002 في صنف (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس المؤطرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
· مسايرة التوجه العام الذي أبانت عنه دراسة التجارب الدولية المقارنة والتي أوضحت أن أغلب الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب أناطت اختصاصات الآلية الوقائية الوطنية بمؤسسات قائمة. إذ نجد أنه من أصل 68 دولة تتوفر الى حدود تاريخه على آلية وقائية وطنية، اختارت 45 دولة (أي 66%) إسناد هذا الاختصاص لمؤسسات قائمة. فيما فضلت 16 دولة فقط (حوالي 25%) إحداث مؤسسة جديدة لهذا الغرض.

هذه المحددات هي التي ستساعد لا محالة على تيسير عمل الآلية الوقائية الوطنية التي تعتمد على التعاون بدل التنديد والفضح.

ولتمكين المجلس الوطني من ممارسة صلاحياته الجديدة، لاسيما في مجال الوقاية من التعذيب، نص المشرع في القانون 76.15 على عدة ضمانات تمكن الآلية من أداء مهامها بفعالية ومنها :

· تمكين الآلية الوقائية الوطنية من القيام بزيارات منتظمة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية، وكذا بزيارات دون سابق إشعار، أي كلما طلب المجلس ذلك (المادة 13)؛
· إلزام السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية بتمكين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، متى طلب منها ذلك، من جميع المعلومات ومن الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية وإجراء مقابلات خاصة على انفراد مع الأشخاص المحرومين من الحرية، دون وجود شهود (المادة 15)؛
· حماية الأشخاص الذين قدموا معلومات للآلية الوقائية، ولو كانت غير صحيحة، (المادة 16)؛
· حماية العاملين بأماكن الحرمان من الحرية من الادعاءات الكاذبة في حالة إقدام أصحابها على نشرها بأي وسيلة كانت (المادة 16 الفقرة 2)؛
· حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المحرومين من الحرية (المادة 16 الفقرة الأخيرة)؛
· إدراج التقرير السنوي للآلية الوطنية كاملا ضمن التقرير السنوي للمجلس (المادة 20)؛
· تمكين منسق الآلية الوقائية وأعضائها من ميزانية المجلس من أجل ضمان حسن سيرها (المادة 59)؛
· إلزام السلطات العمومية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس وآلياته الوطنية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف (المادة 64)؛
· إمكانية إحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا (المادة 8).
أيها السيدات والسادة،

تهدف كل هذه الضمانات التي وضعها المشرع إلى توفير الظروف المواتية لتمكين الآلية الوقائية الوطنية من القيام بمهامها وفق الفلسفة التي يرتكز عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنبني على ثلاثة مبادئ أساسية خلاقة :

أولا: الوقاية بدلا من تدبير نتائج التعذيب وسوء المعاملة وذلك من خلال دراسة وتحليل المخاطر التي قد تؤدي إلى سوء المعاملة والاسباب الجذرية لتفشي ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة واقتراح الحلول المناسبة؛
ثانيا: السرية والتعاون مع السلطات والمؤسسات المعنية بدلا من الإدانة، وذلك عن طريق تقديم توصيات عملية لتجاوز النقائض والعقبات؛
ثالثا: الزيارات المنتظمة وغير المعلنة لجميع أماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم دون انتظار التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة وذلك لجعل هذه الأماكن أكثر شفافية وأكثر احتراما لكرامة السجين.
والجدير بالذكر أن مهام الآلية الوقائية الوطنية لا تقتصر على تحسين أوضاع الأشخاص المسلوبي الحرية رغم كونهم الحلقة الأضعف وإنما تشمل كذلك تحسين ظروف عمل كافة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لتمكينهم بالقيام بمهامهم في أحسن الظروف.
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعددية           و مستقلة ، كما يشير الى ذلك دستور 2011 في- الفصل 161- ، ومنذ إنشائه في مارس 2011 ، يعد دائما قوة اقتراحية، و دائم الإنصات لجميع المؤسسات ، بموضوعية و بدون أحكام قيمة؛ 

وقد أصدر المجلس مجموعة من التوصيات نذكر منها فقط ما له علاقة بموضوع هذه الدورة التكوينية:

· التناسب بين استعمال القوة و حماية الحقوق الأساسية، 
· اعتماد مقاربة دامجة للحكامة الأمنية، أخذا بعين الإعتبار حقوق الإنسان، الأمن الاقتصادي و الاستقرار الإجتماعي

كما تجدر الاشارة ألى أن المجلس قد قام بإصدار 4 تقارير موضوعاتية بهدف تحسين أوضاع الأشخاص في أماكن سلب الحرية

·  الصحة العقلية و حقوق الإنسان : الحاجة الملحة إلى سياسة جديدة
· أزمة السجون ، مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات و السجناء
· الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر... من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل
· أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل
بالإضافة إلى إبداء رأيه حول مجموعة من القوانين:

·  مشروع قانون يقضي بتغيير  وتتميم مجموعة القانون الجنائي 
· قانون القضاء العسكري
· القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
· مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

و في النهاية، أتقدم بالشكر، باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان  إلى كل من ساهم في تهيء و إنجاح هذا المشروع، كما أتمنى أن تستمر هذه العلاقة التي نسجت بين المؤسستين من أجل تقوية قدرات أطر و موظفي القوات المساعدة ، كما أن المجلس يبقى دائما رهن إشارتكم . 

وفي هذا الإطار وفي أفق تحقيق هذه المبادئ لا يسعني إلا أن أجدد الالتزام التام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللجنه الجهوية وآلياته الوطنية بالسعي من أجل إنجاح هذا المسار الذي التزمت به بلادنا ومضاعفة الجهود من أجل ضمان فعالية هذه الآليات ومساهمتها العملية في تحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم وكذا العاملين بأماكن الحرمان من الحرية، تماشيا مع الالتزامات الدولية والوطنية التي اتخذتها بلادنا في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية.

وإذ أشكركم على حسن إصغائكم، أتمنى لأشغال هذه الدورة التكوينية كامل التوفيق.



